
  

صر جمهورية مالنص المجمع للاتفاقية متعددة الأطراف والاتفاقية بين 

ب من لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهراندونيسيا  جمهوريةوالعربية 

 الضرائب فيما يخص الدخل

 إخلاء المسئولية العامة عن وثيقة النص المجمع 

 446قم رجمهورية ة بقرار رئيس الالصادرعددة الاطراف المجمع للاتفاقية متلنص إن هذه الوثيقة الشاملة )"الوثيقة"( ل

ومتي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حك 2020لسنة 

ما هي ية"(، )"الاتفاق 4/4/2002بتاريخ  14جمهورية مصر العربية وجمهورية اندونسيا والمنشورة بالجريدة الرسمية 

جح ية هي الأربأن النسخة الانجليزية من الاتفاق علما ،ةلاتفاقيلمترجم عن نص اللغة الانجليزية نص استرشادي  إلا

ى الجهه سئولية علوذلك دون ادني م - ذاتها اللغات المختلفة بين نسخ  ختلافلاا حالالحجية  والأولي بالتطبيق من جانب

 المصدرة لتلك النصوص.

لمادة ا( من 3راعي ان الجريدة الرسمية تضمنت ترجمة غير دقيقة لبعض الفقرات مثل الفقرة )وفيما يخص الاتفاقية، ي

ية عبر الجريدة الرسم(، وعليه فإن هذه الوثيقة تكمل النقص الوارد بالاتفاقية المنشورة ب3(، تعريف المواطن بالمادة )2)

ية هي ن الاتفاقيزية متفاقية ذاتها باعتبار النسخة الانجلتقديم نصا استرشاديا مترجما للعربية من النسخة الانجليزية للا

 الارجح والأولي بالتطبيق من جانب الحجية حال الاختلاف بين نسخ اللغات المختلفة للاتفاقية ذاتها.

ا يتعلق فيمسيا جمهورية اندونيو جمهورية مصر العربيةتقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين 

لأطراف لتنفيذ )الاتفاقية(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة ا1998مايو  13الدخل الموقعة في علىبالضرائب 

يونيو  7في  مصربل الموقعة من ق MLIالتدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح 

 .2017يونيو  7في اندونيسيا و 2017

ديه عند لالمودع  والمقدم إلى مصر لـ إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبةتم   

ديه عند لإلى المودع  والمقدماندونيسيا  لـ والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة 2020تمبر بس 30التصديق في 

ص عليها المنصو الأطراف للتعديلاتالمواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة  وتخضع هذه  .2020أبريل  28التصديق في 

ى لأطراف إلاتعددة مبالاتفاقية متعددة الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفاقية 

 الأطراف على هذه الاتفاقية.  الاتفاقية متعددةتعديل آثار 

 ةية القابللقانوناية ذات الحجية للاتفاقية والاتفاقية متعددة الأطراف وتبقى وتظل هي النصوص يعُتد بالنصوص القانون 

 للتطبيق.

ي ف الوثيقة هذهء نص أجزا مربعات بجميعالاتفاقية في  يتعلق بأحكامالتي تنطبق فيما  متعددة الأطرافترد أحكام الاتفاقية 

م وفقا بشكل عا فالاتفاقية متعددة الأطرا على أحكام تحتويبعات التي سياق أحكام الاتفاقية ذات الصلة. وأدُرجت المر

 .2017لعام  الاقتصادي والتنميةالنموذجية لمنظمة التعاون  الاتفاقية الضريبية لترتيب أحكام

 الأطراف ةية متعددالاتفاقلتتوافق المصطلحات المستخدمة في  الاتفاقية متعددة الأطراف نص أحكامتم إجراء تغييرات على  

 ةت القضائيولاياالمع المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الاتفاق"، و"

جريت على لتي أُ لتسهيل فهم أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وتهدف التغييرات ا (،المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة"

جراء إلمثل، تم اف. وباولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعددة الأطر ة الوثيقةسهولة قراءالمصطلحات إلى زيادة 

لوصفية ا اللغة استبدالحالية للاتفاقية: تم  تصف أحكامتغييرات على أجزاء من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي 

 لتسهيل القراءة. للأحكام الحاليةبإشارات قانونية 

بما تم تفاقية حسلى الاإتشير  على أنهات، يجب فهم ما يتم من إشارات إلى أحكام الاتفاقية أو إلى الاتفاقية في جميع الحالا 

 فعول.الم الاتفاقية ساريةالأطراف، شريطة أن تكون هذه الأحكام من  الاتفاقية متعددةتعديلها بموجب أحكام 
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 مراجع

 [www.eta.gov.eg] فاق على موقعيوجد النص الاصلي للاتفاقية متعددة الاطراف والات

 

 إخلاء المسئولية عن سريان أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف 

فيها الأحكام الأصلية  تسريأحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذه الاتفاقية في نفس التواريخ التي  تسريلا 

اف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع الضرائب للاتفاقية. ويمكن لكل حكم من أحكام الاتفاقية متعددة الأطر

جمهورية مصر المعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها 

 في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف. جمهورية اندونيسيا و العربية

 بالنسبة لـ 2020أبريل  28و مصربالنسبة لـ  2020سبتمبر30وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: تواريخ إيداع 

 اندونيسيا. 

 اندونيسيا بالنسبة لـ  2020أغسطس  1و مصربالنسبة لـ  2020 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ:  

ان يتم استكمال الإجراءات اللازمة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،  سيظل تطبيق الاتفاقية متعددة الأطراف معلقاً الى

 ( من الاتفاقية متعددة الأطراف.7( الفقرة )35حكام المادة )لأوذلك من خلال الاخطار وفقا 
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 اتفاقية

 بين حكومة جمهورية مصر العربية

 وحكومة جمهورية إندونسيا

 ع التهرب من الضرائببشأن تجنب الازدواج الضريبى ومن

 بالنسبة للضرائب على الدخل
 

 

 

 

 إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إندونيسيا.

 رغبة منهما فى عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل 
العزم على منع الازدواج الضريبي في الديباجة الخاصة  يشير إلى الذياف محل النص الأطر الاتفاقية متعددةمن  6التالية من المادة  1تحل الفقرة  

 بهذه الاتفاقية:
 

 الضرائب المشمولة من اتفاقيةالغرض  -الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  6المادة 

خلق فرص لعدم  دون ]هذه الاتفاقية[إذ عقدت العزم على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها 

الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق بالاتفاقيات 

لأغراض تحقيق استفادة غير مباشرة للمقيمين في  ]الاتفاقية[التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك 

 ولايات قضائية ثالثة(. 

 :يليتفاق بينهما على ما تم الا 
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 الفصل الأول

 يةنطاق الاتفاق

 (1)المادة الأولى

 الشخصىالنطاق 

 

 على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. يةتفاقالا هطبق هذتن

 

 (2)المادة 

 يةالاتفاقتناولها ئب التى تالضرا

 

أو أحد أقسامها السياسية أو  الدولتين المتعاقدتينبواسطة أى من  الدخل المفروضة على ضرائبالعلى  يةالاتفاق ذهه طبقت - 1

 .هاتطبيقالنظر عن طريقة  بغض ةسلطاتها المحليإحدى 
 

 فيبما  الدخل من على عناصرأو  الدخل مجموععلى الدخل جميع الضرائب المفروضة على  مفروضة ضرائب تعتبر -2 

والضرائب على مجموع الأجور أو  ةعقاري التصرف في أموال منقولة أو من الأرباح المحققةذلك الضرائب على 

 . المرتبات المدفوعة
 

 :لخصوصا وجه على ية هىالاتفاقطبق عليها تالضرائب التي  -3

 :العربية مصرجمهورية فى حالة  (أ)
 

 ـريبة على العقارات المبنية(.الأطيان والضـــــالضريبة العقارية )وتشمل ضريبة  -1 

  .الأشخاص طبيعين دخلعلى الموحدة الضريبة  - 2 

  الضريبة على أرباح شركات الأموال. -3 

 .رسم تنمية الموارد المالية للدولة  -4 

 الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبنية عاليه. -5 

 بعد بالضريبة المصرية(.)ويشار إليها فيما                   

    )ب( فى حالة جمهورية أندونيسيا:

     وتعديلاته( 1983لسنة  7)قانون رقم  (84اودانج باجاك بنجازيلان  –تفرض ضريبة الدخل وذلك تحت )اودانج 

    (.ويشار اليها فيما بعد بالضريبة الاندونسية) 

ية الاتفاقبعد تاريخ توقيع  تفرض وهرهاــج يـــف مشابهة أو ثلةاـرائب ممـض ةعلى أي اأيض يةاقالاتفام ـــأحك تسري -4 

البعض  بعضهماالدولتين المتعاقدتين بإخطار  وتقوم السلطات المختصة فى ،منهاأو بدلا الضرائب الحالية بالإضافة إلى 

 . بية الخاصةالضري اـــــــــهقوانين ـــــة تدخلهــــا علــــىوهريـــــــــتعديلات ج ـــــــــةبأي
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 الفصل الثانى

 ـــاتريفتع

 (3)المادة 

 عامة  اتتعاريف

 

 :النص خلاف ذلك سياق ضتما لم يق يةهذه الاتفاقلأغراض  -1

 

 ( يتضمن:رغرافى فإن تعبير )مصـلجابالمعنى  خدمجمهورية مصر العربية وعندما يست( مصر) يقٌصد بتعبير -1 (أ)

 

 )أ( المياه الإقليمية.  

وما تحت قاع البحر للمنطقة تحت سطح البحر المتاخمة لسواحلها فيما وراء المياه الإقليمية التى وقاع البحر  (ب)

تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية فى هذه 

تفاقية فى مجال هذا عليها الا تسريالمناطق وفى حدود الأشخاص أو الممتلكات أو أوجه النشاط التى 

 الاستكشاف أو الاستغلال.
 

إقلمميم جمهوريممة أندونيسمميا كممما عممرف مممن خمملال القممانون والمنمماطق المجمماورة التممى ( أندونيسيييايشمممل تعبيممر )  -2

 للجمهورية الأندونيسية السيادة عليها، وحقوق السلطة، أو الحقوق القضائية طبقا للقانون الدولى.
 

  مصر أو أندونيسيا حسبما يتطلبه النص(.بير )إحدى الدولتين المتعاقدتين والدولة المتعاقدة الأخرى ب( يقصـد بتع)
 

 شركة أو أى مجموعة أشخاص أخرى.الفرد أو (( الشخص)) لفظ( يشمل جـ)
 

شخصية ها من الناحية الضريبية على أن وحدة تعامل ةأو أي اعتباريةشخصية هيئة ذات أية  ((شركة)) لفظ( يقٌصد بـد)

 .اعتبارية

الدولة المتعاقدة الأخرى(( على التوالى مشروع  ))مشروعو، إحدى الدولتين المتعاقدتين(( ))مشروعتى عبار( يقصد بى) 

 يديره شخص فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
 

 كما هو مقصود بالنص. ونيسية أو الضريبة المصرية(( الضريبة الأند))الضريبة)ف( يقصد بلفظ 
 

أو الجوى  البحريويستثنى من ذلك النقل المتعاقد مشروع  يقوم بهأو جوى  بحريأي نقل  ((الدولي ))النقل ( يقصد بلفظجـ)

 .بين أمـاكن الـدولة المتعاقدة الأخرى فقط
 

 :((مختصةالسلطة ))اليقصد بعبارة ( ه)
 

 .من يمثله قانوناً وزير المالية و أندونيسيا: ىف -1 

 .وزير المالية ومن يمثله قانوناً  مصر: في -2 
 

 )و( يقصد بعبارة ))مواطن((:

 .ةالمتعاقد ةجنسية الدولب يتمتعأى فرد  -1

 شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة.   أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو  -2

 

المعنى المقرر  ا تعريف محدد،لم يرد له يقصد بأية عبارة إحدى الدولتين المتعاقدتينبمعرفة  يةتفاقهذه الاعند تطبيق  -2

له فى القوانين المعمول بها فى تلك الدولة بشأن الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاقية وذلك مالم يقتض النص بخلاف 

 ذلك.

 

 (4)المادة 

 قيمالم

 

 لقـوانين تلك الدولة ايخضع وفقشخص  (( أيإحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم )) رةعباقصد بي يةهذه الاتفاقلأغراض  -1

)ولكن  .طبيعة مماثلة من إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخـرمحل وذلك بحكم موطنه أو  ،فيها للضرائب المفروضة



 

6 

 

في تلك  من مصادر خل مستمرلدولة لمجرد حصوله علي دأي شخص يخضع للضريبة في تلك ا هذه العبارةشمل لا ت

 . فقط( الدولة

 

 كالآتي:  هذه تعالجالدولتين فإن حالته  اتبكلمقيما ( 1حالة ما إذا كان الفرد يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة ) في -2

 

كلتا  فيتصرفه  دائم تحتيكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن  ىبالدولة الت عتبر مقيماً ي (أ)

 .أوثق )مركز المصالح الحيوية( اقتصاديةوأعتبر مقيماً بالدولة التي له بها علاقات شخصية الدولتين ي

أو في حالة عدم وجود مسكن  وجد فيها مركز مصالحه الحيويةالمتعاقدة التي تمكان تحديد الدولة إفي حـالة عدم   (ب)

 .معتادالة تإقام ـعتبر مقيماً بالدولة التي فيها محلي دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين

 .الدولة التي يحمل جنسيتها ىـعتبر مقيماً في إحداهما الدولتين أو من كل ىف ه محل إقامة معتاد( إذا كان لجـ)

الدولتين بإيجاد حل تقوم السلطات المختصة ب ( إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما،د)         

 .مشتركال الاتفاقب

 

  ] من الاتفاقية متعددة الاطراف 4من المادة  1تم الاحلال بالفقرة  [

سوف يبين ويوضح حالتها كما بكلتا الدولتين المتعاقدتين  شركة مقيمة (1إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة )فى حالة ما  [ -3

 :يلي

 يعتبر مقيما بالدولة التى هى وطنه. (أ)

 يعتبر مقيما فى الدولة التى بها الإدارة التنفيذية. إذا كان لا يحمل جنسية أى من الدولتين سوف (ب)
 

( شخص آخر من الأفراد أو شركة مقيمة بكلتا الدولتين المتعاقدتين، سوف 1فى حالة ما إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة ) -4

وضيح أسلوب طلب الاتفاقية تقوم السلطات فى كلتا الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المشترك والالتزام بتسوية كل المسائل وت

 ]إلى الشخص. 

 ( من هذه الاتفاقية 4( من المادة )4(، )3الفقرات )من الاتفاقية متعددة الأطراف محل  4التالية من المادة  1تحل الفقرة   
 

 الكيانات مزدوجة الإقامة –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  4المادة 

، فإن ]الدولتين المتعاقدتين[في كلتا  ]الاتفاقية[عي مقيمًا بموجب أحكام في حال وجود شخص آخر بخلاف الشخص الطبي 

التي يعُتبرَ هذا ]الدولة المتعاقدة[تسعى من خلال الاتفاق المتبادل إلى تحديد  ]الدولتين المتعاقدتين[السلطات المختصة في 

ل تسجيله أو تأسيسه بأي وسيلة أخرى وأي ، مع مراعاة مقر إدارته الفعلي ومح]الاتفاقية[الشخص مقيمًا فيها لأغراض 

عوامل أخرى ذات صلة. وفي حال غياب مثل هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص التمتع بأي تخفيض أو إعفاء من الضريبة 

 .]الدولتين المتعاقدتين[إلا بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها السلطات المختصة في  ]الاتفاقية[منصوص عليه في 
 

 (5) المادة

 المنشأة الدائمة

 

 هكل نشاطمن خلاله المشروع الثابت للعمل الذي يزاول  قرالم (المنشأة الدائمة) عبارةـقصد بية يالاتفاق ههذغراض لأ -1

 أو بعضه.
 

 :على وجه الخصوص (المنشأة الدائمة) عبارةشمل ت -2

 

 .الإدارة كانم (أ)

 .فرعال (ب)       

 .مكتبال( ـج)

 .مصنعال( د)

 .ةورشال( ه)

 )و( الأماكن والمستودعات التى تستخدم كمنافذ للبيع.

 ز( المزرعة أو الغراس. )

، الحفارات أو السفن الموارد الطبيعية أو اكتشاف لاستخراجمكان  ىمحجر أو أالأو غاز الأو  البترولمنجم أو بئر ال (ح)

 التى تستعمل لاكتشاف أو الانتفاع بالموارد الطبيعية.
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  ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 14من المادة  1تم التعديل بالفقرة [ :تحوي أيضاً  (نشأة الدائمةالم) التعبير  -3
 

ولكن على أن يعملوا بالمشاريع أو العمليات  بما سبق، انشطة اشرافيةعمليات أو اء ـنشمشروع إ اء أوـبنالوقـع ــم[ (أ)

 المتصلة فى إحدى الدول المتعاقدة لمدة تزيد علي ستة أشهر.

 ]ركيب أو تجهيز المشاريع التى تبقى مدة أكثر ممن أربعة شهور.ت (ب)
 

 الأطراف على الاحكام الواردة فى هذه الاتفاقية وتنسخها: الاتفاقية متعددةمن  14التالية من المادة  1تنطبق الفقرة   
 

 تجزئة العقود  -الأطراف الاتفاقية متعددةمن  14المادة 

الفقرات الفرعية )ا، ب( من الفقرة [ ا فيمالمشار إليه ]ربعة أشهر أوأستة أشهر  [تم تجاوز فقط لغرض تحديد ما إذا كان قد  

 :]من الاتفاقية }5{من المادة  }3{

الأخرى في مقر يشكّل موقع بناء أو مشروع إنشاء  ]الدولة المتعاقدة[أنشطة في  ]دولة متعاقدة[أ( في حال يمارس مشروع من

، وتتم ممارسة هذه الأنشطة خلال فترة أو فترات زمنية }موقع بناء أو مشروع إنشاءبرتبطة يمارس أنشطة إشرافية م{أو 

( من المادة 3( من الفقرة )أالفرعية ) الفقرة[المشار اليهم فى  ]ستة أشهر  [يومًا من دون تجاوز  30تتجاوز، في مجملها، 

 ؛ و](5)

تركيب أو تجهيز الأخرى في مقر يشكّل  ]دولة المتعاقدةال[أنشطة في  ]دولة متعاقدة[ في حال يمارس مشروع منب( 

أربعة [يومًا من دون تجاوز  30، وتتم ممارسة هذه الأنشطة خلال فترة أو فترات زمنية تتجاوز، في مجملها، المشاريع

 ؛ و](5( من المادة )3لفرعية )ب( من الفقرة )الفقرة ا[المشار اليهم فى  ]أشهر

الفقرات الفرعية )ا( من [أو، في حال تنطبق ){الأخرى في  ]الدولة المتعاقدة[طة مرتبطة فيفي حال تتم ممارسة أنشج( 

  موقع البناء أو مشروع الإنشاء محدد في }(على أنشطة إشرافيه، مرتبطة بـ ]من الاتفاقية }5{من المادة  }3{الفقرة 

يومًا،  30لال فترات زمنية مختلفة، يتجاوز كل منها خ ]من الاتفاقية }5{من المادة  }3{الفقرات الفرعية )ا( من الفقرة [

 بمعرفة مشروع واحد أو أكثر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشروع المذكور أولًا،

تضاف هذه الفترات الزمنية المختلفة إلى الفترة الزمنية الإجمالية التي مارس خلالها المشروع المذكور أولًا الأنشطة في 

 .تركيب أو تجهيز المشاريعأو لإنشاء موقع البناء أو مشروع ا

من خلال موظفين أو أشخاص آخرين مرتبطين بالمشروع لهذا  مشروع)جـ( تقديم الخدمات، تتضمن خدمات الاستشارة ل

القصد. ولكن فقط للعمليات الطبيعية )المتواصلة( لنفس المشاريع المتصلة بالبلد لمدة أو مدد مجموعة أكثر من 

 مدة تصل إلى أثني عشر شهراً.ثلاثة شهور إلى أى 
 

 

 

  ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 13من المادة  2تم التعديل بالفقرة [ -3

 : (المنشاة الدائمة) عبارةشمل تهذه المادة لا لمن الأحكام السابقة  استثناء[
 

 .فقط لمشروعل المملوكة البضائع ض تخزين أو عرضاغرأبالخاصة بالتسهيلات  الانتفاع( أ)

 .بغرض التخزين أو العرض لمشروعالمملوكة لسلع أو البضائع الاحتفاظ بمخزون من ال (ب)

 .فقط بواسطة مشروع آخر المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها سلع أو البضائع( الاحتفاظ بمخزون الجـ)

 .بضائع أو تجميع معلومات للمشروعالسلع أو الشراء  مباشرة بمكان ثابت للعمل بغرض الاحتفاظ( د) 

 بغرض القيام بأي عمل آخر ذي صفة تمهيدية أو مساعدة فقط. بمكان ثابت للعمل  الاحتفاظ( ه) 

( ه)الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل لمزاولة أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية السابقة من )أ( إلى  (و) 

 ]مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت والناجم عن 
 

 ( من هذه الاتفاقية : 5( من المادة)4) الأطراف محل الفقرة الاتفاقية متعددةمن  13التالية من المادة  2تحل الفقرة   

 محددة ةإعفاء أنشطالأطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشاة الدائمة من خلال  الاتفاقية متعددةمن  13المادة 

 أ( )الخيار 
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 ، لا يشمل مصطلح المنشاة الدائمة ما يلي:]( من الاتفاقية5المادة )[مع مراعاة    

 .( الانتفاع بالتسهيلات الخاصة بأغراض تخزين أو عرض البضائع المملوكة للمشروع فقط1أ(    )

 .خزين أو العرض( الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض الت2)      

 .( الاحتفاظ بمخزون السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط3)     

 .( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجميع معلومات للمشروع4)     

  .عمل آخر ذي صفة تمهيدية أو مساعدة فقطالاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض القيام بأي  ( 5)     

إلى ( 1( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل لمزاولة أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية السابقة من )6)     

( بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة 5)

 قط..ف

ب( الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لغرض القيام، بالنيابة عن المشروع، بأي نشاط غير وارد في الفقرة 

 الفرعية أ(؛

 ج( الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ( و ب(، 

شاط أو، في حالة الفقرة الفرعية ج(، مجمل نشاط المقر الثابت للنشاط التجاري أو العمل ذا طبيعة يكون الن بشرط أن

 تحضيرية أو مساعدة.

حسبما تم تعديلها {( من هذه الاتفاقية 5( من المادة )4من الاتفاقية متعددة الاطراف متعددة الأطراف على الفقرة ) 13التالية من المادة  4نطبق الفقرة 

 :}من الاتفاقية  متعددة الأطراف 13(  من المادة 2ب الفقرة )بموج

على  ،}]من الاتفاقية متعددة الأطراف 13من المادة  }2{حسبما تم تعديلها بموجب الفقرة {من الاتفاقية  }5{المادة [لا تنطبق 

قيام المشروع ذاته أو مشروع مقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل يتم استخدامه أو الاحتفاظ به بمعرفة مشروع في حال 

 و: ]الدولة المتعاقدة[مرتبط ارتباطاً وثيقاً بممارسة أنشطة النشاط التجاري أو العمل في نفس المقر أو في مقر آخر في نفس 

من  }5{المادة [أ( أن ذلك المقر أو المقر الآخر يشكِّل منشأة دائمة للمشروع أو لكيان آخر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بموجب أحكام

ف المنشأة الدائمة؛ أو  ]الاتفاقية  الضرائب المشمولة التي تعرِّ

ب( لم يكن مُجمل النشاط الناتج عن مزيج الأنشطة التي تتم ممارستها بمعرفة المشروعين في نفس المقر، أو بمعرفة نفس 

 ،المشروع أو مشروعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة

بشرط أن تشكّل أنشطة النشاط التجاري أو العمل التي يمارسها المشروعان في نفس المقر، أو يمارسها نفس المشروع أو 

لة تعد جزءًا من العملية المترابطة لتسيير الأنشطة التجارية أو  المشروعات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، وظائف مكمِّ

 الأعمال.

 

 

إذا  الأولى والثانيةمن أحكام الفقرتين  استثناء[   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 12من المادة  1قرة تم الاحلال بالف [ -4

مشروع النيابة عن  دولة متعاقدة ىيعمل ف السابعةالفـقـــرة  أحكام الذي تطبق عـليهبخلاف الوكيل المستقل  كان شخص

 الأولى الموضحة سابقاً، بالنسبةدة شأة دائمة في الدولة المتعاقيعتبر له من سوف ، فإن هذا المشروعأخرى متعاقدة لدولة

 :حساب المشروع إذا كان هذا الشخصيقوم بها هذا الشخص ل التى نشطةللأ
 

المشار إليها من قبيل الأنشطة الأنشطة  هذه تكنما لم  المشروع باسمسلطة إبرام العقود وله  عادة يعمل بالدولة  (أ)

  ]لأحكام تلك الفقرة. أة دائمة طبقاً منش إذا ما زاول هذه الأنشطة الثابت المركز  تجعلفي الفقرة الرابعة التى لا
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 من هذه الاتفاقية:  }5{من المادة  }5{الأطراف محل الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة الاتفاقية متعددةمن  12التالية من المادة  1تحل الفقرة  

/ التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكلاء بالعمولة  الأطراف متعددةالاتفاقية من  12المادة 

 والاستراتيجيات المماثلة

، ففي حال قيام ]من الاتفاقية متعددة الأطراف 12من المادة  2للفقرة [، ولكن إعمالاً ]من الاتفاقية }5{المادة [مع مراعاة  

عن مشروع، وفي هذا الصدد، يبرم بشكل معتاد عقوداً، أو يؤدى بشكل بالنيابة ]دولة متعاقدة[شخص بممارسة نشاط في 

معتاد الدور الرئيسي الذي يؤدى لإبرام العقود التي يتم إبرامها عادةً دون قيام المشروع بإجراء أيه تعديلات جوهرية، وتكون 

 هذه العقود:

 أ( باسم المشروع؛ أو

 يملكها ذلك المشروع أو يتمتع ذلك المشروع بالحق في استخدامها؛ أو ب( لنقل ملكية أو لمنح الحق في استخدام ممتلكات

 ج( لتقديم الخدمات بمعرفة ذلك المشروع،

فيما يتعلق بأي أنشطة يمارسها ذلك الشخص لصالح المشروع،  ]الدولة المتعاقدة[يعد ذلك المشروع لديه منشأة دائمة في تلك 

ا بواسطة المشروع من خلال مقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل الخاص ما لم تكن تلك الأنشطة، في حال تمت ممارسته

، لن تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت للنشاط التجاري أو العمل منشأة دائمة ]الدولة المتعاقدة[بذلك المشروع يقع في تلك 

 . ]من الاتفاقية }5{المادة [بموجب تعريف المنشأة الدائمة الوارد في أحكام 

 

 لديه سلطات، ولكن يقوم بتصنيع أو يعمل فى الدولة التى بها أدوات المشروع أو تخصه بضائع المشروع. ليس (ب)

 

ه، يعتبر تأمين سوف يستثنى فى حالة إعادة، للدولة المتعاقدةمشروع التأمين  من الأحكام السابقة لهذه المادة، استثناء   -5

تأمين تم ال أو الأخرىمل أقساط التأمين فى المنطقة للدولة المتعاقدة ما تحدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا  مؤسسة

فى حالة الاستقلالية كما تطبق فى وكيل آخر من دون من خلال شخص  التى قد تنشأ فى هذه الحالة مخاطرعلى ال

 (.7الفقرة رقم )
 

تلك الدولة من خلال سمسار أو  ىف أعمالبلمجرد قيامه  الدولتين المتعاقدتين ى إحدىمنشأة دائمة ف لا يعتبر أن لمشروع  -6

على  ،المعتـادة مهنهمهؤلاء الأشخاص في حدود مثل صفة مستقلة شريطة أن يعمل  لهوكيل آخر  ىوكيل عام بالعمولة أو أ

تقل سوف لا يعتبر وكيلاً مس بأكملها بالنيابة عن ذلك المشروع أى حال عندما تكون أعمال هذا الوكيل مخصصة كلياً أو غالباً 

 كما تعنى هذه الفقرة.الحالة 
 

  ( من هذه الاتفاقية:5) ( من المادة7) من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة 12التالية من المادة  2تحل الفقرة 

الأطراف/ التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكلاء بالعمولة  الاتفاقية متعددةمن  12المادة 

 تراتيجيات المماثلةوالاس

 ]دولة متعاقدة[في حال أن الشخص الذي يمارس العمل في  ]من الاتفاقية متعددة الأطراف 12من المادة  1الفقرة [لا تنطبق

المذكورة أولاً    ]الدولة المتعاقدة[الأخرى يمارس نشاطاً تجارياً أو عملاً في  ]الدولة المتعاقدة[بالنيابة عن مشروع يتبع 

يلاً مستقلاً يعمل بالنيابة عن المشروع في إطار نشاطه التجاري أو عمله المعتاد. ورغم ذلك، ففي حال أن الشخص بوصفه وك

يعمل بشكل حصري أو شبه حصري بالنيابة عن واحد أو أكثر من المشروعات التي يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً، فلا يعد ذلك 

 ي هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل.الشخص وكيلاً مستقلاً بالمعنى المنصوص عليه ف

قيمة في الدولة أو تحت سيطرة شركة م على مسيطرة إحدى الدولتين المتعاقدتين ىن مجرد كون شركة مقيمة فأ   -7

( لا بأية طريقة أخرىمنشأة دائمة أو من خلال في تلك الدولة الأخرى )سواء  هاأو تزاول نشاط المتعاقدة الأخرى

 .للأخرىفي حد ذاته أياً من الشركتين منشأة دائمة يجعل 

 

 

 



 

10 

 

 الواردة في هذه الاتفاقية:  على الأحكاممن الاتفاقية متعددة الأطراف  15التالية من المادة  1تنطبق الفقرة   

 تعريف الشخص المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن قانون  15المادة 

، يكون شخص مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمشروع في حال ممارسة أحدهما، استنادًا إلى ]من الاتفاقية }5{المادة [كاملأغراض أح 

كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس الأشخاص أو 

اً بمشروع في حال يمتلك أحدهما بصورة مباشرة أو غير المشروعات. وعلى أية حال، يعُتبر شخص مرتبطًا ارتباطاً وثيق

في المائة من إجمالي  50في المائة من الحصص الانتفاعية في الآخر )أو، في حالة الشركة، أكثر من  50مباشرة أكثر من 

أو غير أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في الشركة( أو في حال يمتلك شخص آخر بصورة مباشرة 

في المائة من إجمالي أصوات  50في المائة من الحصص الانتفاعية )أو، في حالة الشركة، أكثر من  50مباشرة أكثر من 

  وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في الشركة( في الشخص والمشروع.

 

 الفصل الثالث

 (6)المادة 

 عقاريةالموال أالدخل الناتج من 

 

ذلك الدخل الناتج من الزراعة  ىعقارية )بما ف موالأمن  إحدى الدولتين المتعاقدتينبمقيم  لذي يحصل عليهالدخل ايخضع  -1

 للضريبة في تلك الدولة الأخرى. الدولة المتعاقدة الأخرى موجودة فىأو الغابات( 
 

 عبارةال شملتو جد بها تلك الأموال.لقانون الدولة المتعاقدة التي تو وفقا االمعنى المحدد له (عقارية أموال) عبارةيقصد ب -2

 التيالزراعة والغابات والحقوق  فيالماشية والمعدات المستعملة  وكذلك حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية أيةعلى 

 بالغبالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بم الانتفاعوحق  ىبملكية الأراض المتعلقتنطبق عليها أحكام القانون العام 

 لا تعتبر السفن .ىالمعدنية والموارد الطبيعية الأخر دراصالم لستغلاا فيأو الحق  استغلالمتغيرة أو ثابتة مقابل 

  .والطائرات من الأموال العقارية والمراكب
 

على  لهااستعماأو  أو تأجيرهاالمباشر للأموال العقارية  الاستغلالعلى الدخل الناتج من  الأولى أيضاً أحكام الفقرة  طبقنت -3

 خر.آنحو أى 
 

ن عوعلى الدخل الناتج  مشروع لأيعلى الدخل الناتج من أموال عقارية  الأولى والثالثة أيضاً كذلك أحكام الفقرتين  طبقت  -4

 مستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.العقارية الموال الأ

 

 (7)المادة 

 والصناعيةالتجارية  الأرباح
 

فقط ما لم يكـن تلك الدولة  ىفللضريبة يخضع  إحدى الدولتين المتعاقدتين فى مشروعيحققها  ىالأربـاح الت -1

روع يزاول ـان المشـها. فإذا كفيه ـائندة ـريق منشأة دائمـالدولة المتعاقدة الأخرى عن ط في نشاطاً  يزاول المشروع

 :حدود ىف لكنولة الأخرى الدو ىفعلى النحو السابق فإن أرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة  اطاً ـنش
 

  .المنشاة الدائمة ما يخص (أ)

 مبيعات الدولة الأخرى من السلع أو البضائع المثيلة أو الشبيهة للسلع التى تباع من خلال المنشأة الدائمة، أو  )ب(

 )جـ( أعمال تجارية أخرى تنفذ فى الدولة الأخرى مثيلة أو مشابهة للنوع تؤثر على تلك المنشأة الدائمة.

 

الدولة  ىف اً نشاطيزاول  إحدى الدولتين المتعاقدتينفى ، إذا كان مشروع الفقرة الثالثة بأحكام الإخلالمع عدم  -2

كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص  ىمنشأة دائمة كائنة فيها فتحدد ف عن طريقالمتعاقدة الأخرى 

 اً كانت مشروعلو  الأخرىالدولة المتعاقدة  فيالدائمة المنشاة  تحققهاس تالتي كانعلى أساس الأرباح المنشأة الدائمة 

ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن  نفس الظروف أو في مماثلاً  نشاطاً أو  النشاطمستقلاً يزاول نفس 

 يعتبر منشأة دائمة له. الذيالمشروع 
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 التنفيذية اريفبما في ذلك المص شأة الدائمةالمنبالخاصة  اريفخصم المصتعند تحديد أرباح المنشأة الدائمة  -3

لن على أى حال غيرها.  ىالدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو ف ىالإدارية العامة التي أنفقت، سواء ف والمصاريف

المنشاة الدائمة  غير التعويضات عن التكلفة الفعلية( بواسطة) مهما كان المبلغ إذا وجد مدفوعاتالخصم  ذلكيسمح ب

 ىمدفوعات أخر ىأ جر أوأ ،رسوموالتاوات الإ قيبطريقة من طر إلى أى مكتب آخر، لمشروع أوا مكتب إدارة إلى

لإدارة ما عدا في حالة لأديت أو  حددةخدمات ملعمولة ال بطريقةأو ى حقوق أخرأى أو حق امتياز مشابهة مقابل 

، الحساب لن يأخذ فى تحديد أرباح المنشأة كهذا مة.موال للمنشأة الدائالأ بطريقة الفوائد على ديون بنك،مشروع 

الدائمة للمبلغ المكلف، زيادة عن التعويضات المالية للتكلفة الفعلية من المنشأة الدائمة إلى مكتب إدارة المشروع أو 

 ىحقوق أخرأى أو  حق امتيازمشابهة مقابل  ىمدفوعات أخرأى رسوم أو الأو أى مكتب آخر عن طريق الإتاوات 

على ديون فوائد ال ى حالة مشروع بنك بطريقةف ما عدا لإدارة أولخدمات محددة أديت أو لعمولة ال بطريقةو أ

 .إلى أى مكاتب أخرى لهاأو  إدارة المشروعالأموال إلى مكتب 

 

 ع.لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعاً أو بضائع للمشرو -4
 

ة على أساس تقسيم ـعلى تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائم إحدى الدولتين المتعاقدتين ىف يجرى إذا كان العرف  -5

منع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد ت لا الثانيةأحكام الفقرة  فانالمختلفة  أجزائهللأرباح الكلية للمشروع على  نسبي

رف على أن طريقة التقسيم ـالع ـهجرى علي ىذـال ىم النسبــلتقسيااس ـعلى أس للضرائبع ـتخض ىالأرباح الت

 هذه المادة.  ىف الواردةلى نتيجة تتفق مع المبادئ إيجب أن تؤدى  ىالنسب
 

الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن  ذاتتنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد ب ىالأرباح التفإن  السابقة لأغراض الفقرة  -6

 خلاف ذلك. بها لأخذوكاف لهناك سبب سليم 
 

أحكام هذه  الاتفاقية فإن ههذ ىفنفراد مواد أخرى اإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على   -7

 لا تخل بأحكام تلك المواد. مواردال

 

 

 (8)المادة 

  ىى والنهرالبحر النقل

 

مقر يوجد بها  ىالت المتعاقدة الدولة ىة فللضريب ىالدول الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الأرباحتخضع  -1

 .المشروع

 

مشترك أو  بين شركات أو نشاط تجارىعلى الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد  الأولى كذلكأحكام الفقرة  تطبق -2

 وكالة دولية.

  

 (9)المادة 

 شتركةالمشروعات الم

 

مال  أو رأس رقابةبطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو  نحدى الدولتين المتعاقدتيلإتابع ساهم مشروع  إذا (أ)  -1

 أو، الأخرىمشروع تابع للدولة المتعاقدة 

حدى الدولتين مال مشروع تابع لإ أو رأس رقابةإدارة أو  ىفساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر  (ب)

  .ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى المتعاقدتين

شروط بين مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف  من الحالتين ىأ فيضعت أو فرضت وإذا و

 بسبب قيام أى منأرباح كان يمكن أن يحققها  ة، فإن أيينمستقلين يمكن أن تقوم بين مشروع ىالتالشروط عن 

أرباح هذا  ىيجوز ضمها إل الشروط،ذه قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هالشروط لو لم تكن هذه المشروعين 

  .لذلك شروع وإخضاعها للضريبة تبعاً الم

 

داخلة ضمن  رباحاً أعة للضريبة فى تلك الدولة تتضمن الخاضوحدى الدولتين المتعاقدتين إاح مشروع أربكانت إذا  -2

من ـالداخلة ض رباحلأوكانت ا ،الأخرىتلك الدولة  ىفللضريبة  لذلك اتبعوتخضع  الأخرىمشروع تابع للدولة المتعاقدة 
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 ذينهالقائمة بين  لظروفإذا كانت ا ولاً أالمذكورة تابع للدولة ال للمشروع تحققت أرباحاً المشروع تعتبر  تلك أرباح

تجرى خرى الأالمتعاقدة الدولة  فإنفى هذه الحالة ، فمشروعين مستقلينالقائمة بين  ظروفالمشروعين تعتبر مماثلة لل

 فيها على تلك الأرباح.  استحقت ىالتلضريبة لسب التعديل المنا

  ية.هذه الاتفاقفإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى ل وعند إجراء هذا التعديل     

 

( بعد انتهاء المدة المحددة فى 1طبقاً للظروف المشار إليها فى الفقرة )مشروع اح ربأ الدولة المتعاقدة بتغييرلا تقوم   -3

  .قوانينها المحلية

 

 (10)المادة 

 الأسهم أرباح

 

 مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرىل إحدى الدولتين المتعاقدتين ىفشركة مقيمة  ى توزعهاالأسهم الت تخضع أرباح  -1

 الأخرى. الدولةتلك  ىفللضريبة 

 

 عة للأرباح،بهـا الشــركة الموزتقيم  ىالتالأخرى الدولة المتعاقدة  ىللضريبة ف مثل هذه الأرباح تخضعومـع ذلك  -2

يجوز الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا  أرباحالمالك المستفيد من المستلم هو قا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان طبو

من إجمالى مبلغ التوزيعات. يجب على السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق  (15%) تزيد عنأن 

ود. أحكام هذه الفقرة سوف لا تؤثر على ضريبة الشركات بالنسبة للأرباح التى المشترك تسوية طريقة تطبيق هذه الحد

 دفعت منها التوزيعات.
 

الديون،  غير خرىالأحقوق من الهذه المادة الدخل المستمد من الأسهم أو  ىفالواردة  (الأسهم )أرباح يقصد بعبارة -3

، مثل الدخل تخضع لنفس المعاملة الضريبية والتى من حقوق المشاركة الأخرى وكذلك الناتج الأرباح ىالمشاركة فو

 بها الشركة الموزعة للأرباح. المقيمةلقوانين الدولة  من الأسهم طبقاً  الناتج
 

 ىفويمارس م مقيماً في الدولتين المتعاقدتين ـسهلأرباح الأد ـالك المستفيـ( إذا كان الم2(، )1كام الفقرتين )ـتطبق أحلا -4

من خلال منشاة دائمة كائنة بها أو نشاطًا صناعياً أو تجارياً  رباحلأل لموزعةبها الشركة ا المقيمرى الدولة المتعاقدة الأخ

 التى تدفع عنها يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت كائن بها، وأن تكون الأسهم

 المادة أو (7 (هذه الحالة تطبق أحكام المادة  ىففكز الثابت ا بتلك المنشاة الدائمة أو المرا فعليً التوزيعات مرتبطة ارتباطً 

 حسب الأحوال. (14) 
 

من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز  لدخالرباح أو الأكانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد إذا  -5

مدفوعة بواسطة الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأسهم ال على أرباحضريبة  ىالأخرى أن تفرض أالمتعاقدة الدولة  هذهل

التوزيعات مرتبطة  بسببهاالأسهم المدفوع ملكية  قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الأرباح الموزعة

أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة أو  .تلك الدولة الأخرىببمنشأة دائمة أو بمركز ثابت كائن  فعلياً اارتباطً 

موزعة تمثل كلها أو ـالأسهم المدفوعة أو الأرباح غير ال أرباحلو كانت ولضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى ل

 تلك الدولة الأخرى. منبعضها الأرباح أو الدخل الناشئ 
 

ى دولة استثناء من أى أحكام أخرى فى هذه الاتفاقية عندما تكون الشركة مقيمة فى دولة متعاقدة ولها منشأة دائمة ف -6

متعاقدة أخرى، أرباح المنشأة الدائمة سوف تخضع لضريبة إضافية فى تلك الدولة الأخرى بما يتفق مع قانونها، ولكن 

( من مبلغ الأرباح بعد الخصم من ضريبة الدخل وضريبة دخل أخرى 15%الضريبة الإضافية المكلفة لن تزيد عن )

 مفروضة فى تلك الدولة الأخرى.
 

( فى هذه المادة لن تؤثر على الأحكام المذكورة بالعقود الإنتاجية المشتركة أو 7( والفقرة )2ى الفقرة )معدل الضريبة ف -7

أى عقود مشابهة أخرى متصلة بالبترول والغاز أو أقسام التعدين الأخرى المبرمة بواسطة الحكومة من إحدى الدولتين 

 حدة متعلقة بشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو أجهزتها.المتعاقدتين أو شركة البترول أو الغاز بالدولة أو أى و
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 (11) المادة

 وائدفال

 

أن تخضع  الأخرى يجوزالدولة المتعاقدة  ىفمقيم لشخص تدفع و إحدى الدولتين المتعاقدتين ىفتنشأ  ىوائد التفال  -1

 الأخرى. تلك الدولة ىفللضريبة 

ولكن  الدولة،لقوانين تلك  شأ فيها وطبقًاتن ىالمتعاقدة التالدولة  ىفللضريبة  اأيضً  هذه الفوائد يجوز أن تخضع ومع ذلك  -2

مبلغ  ىمن إجمال (15%)عن  التى تفرض يجب ألا يزيد سعرهاالضريبة  فإنوائد فلل المستلم هو المالك المستفيدإذا كان 

 متبادل بتحديد طريقة تطبيق هذه الأحكام.وتقوم السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق ال وائدفال

 

وتستمدها حكومة دولة متعاقدة أخرى تتضمن  الدولة المتعاقدة ىتنشأ ف ىالتالفوائد  (2) رقم استثناء من أحكام الفقرة -3

السلطات المحلية فيها، قسم سياسى، البنك المركزى أو أى هيئة مالية تتحكم بها الحكومة، سوف تعفى من الضريبة فى 

 لدولة المذكورة الأولى.ا
 

 ( المقصود )بالبنك المركزى( وهيئة مالية تتحكم بها الحكومة تتضمن:3لغرض من فقرة )ا -4
 

 المركزى بكل من الدولتين المتعاقدتين. أ( البنك)          

اتفق عليه من وقت  الذي تمتلكه حكومة كل من الدولتين المتعاقدتين الذيالكلى وذلك هيئة مالية أخرى، الرصيد  )ب(           

 إلى آخر بين السلطات الأصلية للدولتين المتعاقدتين.
 

أو  مضمونة برهنا كان نوعها، سواء كانت المديونية أيً  (سندات)هذه المادة الدخل الناتج من  ىف (())الفوائد لفظب يقصد -5

 وألحكومية من السندات ا مستمدخل الالد وخاصة ،المدين أرباح ىفتمنح حق المشاركة  وسواء كانت أو لم تكن لم تكن

كما هو  ،أو السندات اتالمتعلقة بمثل هذه الأذون المكافآت والحوافزذلك  ىفبما  أو السندات اتالدخل الناتج من الأذون

أخذ إلى دخل أموال الديون بواسطة قانون الضرائب للدولة التى ينشأ فيها الدخل، بما فيه الفوائد لمدفوعات  الذيالدخل 

 المبيعات المختلفة.
 

 ىف ويباشر إحدى الدولتين المتعاقدتين ىف للفوائد مقيمًاإذا كان المالك المستفيد ،  (2)،  (1) تطبق أحكام الفقرتين لا -6

 ؤدىيبها أو  توجدمن خلال منشأة دائمة ،  اصناعيً  أوا ا تجاريً نشاطً إما وائد فتنشأ بها ال ىالت الدولة المتعاقدة الأخرى 

 دفعت ىالذسند المديونية  وأن يكون بها موجودخدمات شخصية مستقلة من خـلال مركز ثابت  الأخرى الدولةتلك  ىف

أو مع )ب( مجال أعمال يعود على )جـ( فى  نشـأة الدائمة أو المركز الثابتالمبتلك  )أ( افعليً  ارتباطافوائد مرتبطًا عنه ال

حسب الرابعة عشرة  المادة أو تطبيق الأحكام التى بالمادة السابعة فى هذه الحالة يجوزالسابعة المادة  ( فى1فقرة )

 الأحوال.
 

الدافع هو نفس هذه الدولة أو سلطة محلية أو مقيم فى إذا كان  إحدى الدولتين المتعاقدتين ىف ئةشان وائدفالتعتبر سوف   -7

 له، بإحدى الدولة المتعاقدة أم لا ص مقيمًاهذا الشخوائد سواء كان للف الدافعإذا كان الشخص  فإنه ومع ذلك ،الدولةهذه 

نها ع المدفوعالمديونية  ارتباطًا ينشأ عنه تلك يرتبط معهمنشأة دائمة أو مركز ثابت  إحدى الدولتين المتعاقدتين ىف

 الدولة ىف تنشأوائد فالهذا وسوف تعتبر  ،المنشأة الدائمة أو المركز الثابت مثل هذه الفوائد تتحملها هذهوائد وكانت فال

 بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. تىال
 

إلى  قياسبال شخـص آخر ىوأمنهما  دافع والمالك المستفيد أو بين كلبسبب علاقة خاصة بين ال فوائدالكانت قيمة  إذا -8

هذه وجد ت لو لمد الدافع والمالك المستفي يتفـق عليهاسكان  ىالتعن القيمة  زيدت وائدفال اهتدفع عن تىالسند المديونية 

ء الزائد من المبالغ زيظل الج هذه الحالةمثل وفى  .فقط الأخيرةعلى القيمة  إلا تطبقلا  العلاقة، فإن أحكام هذه المادة

  .يةالاتفاق ههذوللأحكام الواردة ب المتعاقدتين من الدولتين أىلقانون خاضعًا للضريبة طبقاً  المدفوعة
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 (12)المادة 

 اواتــــالإت

 

 تلك الدولة ىف تخضع للضريبة الدولة المتعاقدة الأخـرى ىفمقيم  إلى وتدفع دولة متعاقدة ىفتنشـأ  ىالت الإتاوات -1

 الأخرى.
 

ها وطبقا لقوانين تلك الدولة، فينشأ ت ىالتالدولة المتعاقدة  ىفللضريبة  أيضًا الإتاواتأن تخضع هذه  ذلك يجوزومـع   -2

مبلغ  ىمن إجمال (15%)عن  سعرها زيديلا الضريبة المفروضة فإنتاوات المالك المستفيد للإالمستلم هو ولكن إذا كان 

 الإتاوات وتقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بالتفاهم المتبادل بوضع طريقة فى تطبيق هذا الحكم.
 

أم لا، ومن أى مصدر أو اسم أو تسمية  ات، إذا كانت دوريةدفوعالم، ةهذه الماد ىف المستخدم ((تاواتإ)) لفظيقصـد ب -3

  :يليلوجودهم وماهو مصدرهم آخذين بعين الاعتبار إلى ما 
 

أى حقوق طبع، براءة حق خاص، التصميم نموذج، التخطيط صيغة سرية أو  ،الاستعمالحـق ، أو ستعمال)أ( الا 

 نشاط، علامة تجارية أو أخرى مثل ملكية أو حق: أو

 .معدات صناعية أو تجارية أو علمية استعمال فيالحق أو  استعمالمقابل  )ب(

 تقديم مواد علمية، تقنية، صناعية خبرة تجارية أو معلومات أو:)ج( 

 ( أو مثلجزء الفقرة )أ)د( تقديم أى مساعدة تكون مرادفة ومعاونة للتمتع بها، أى ملكية أو حق كما هو متضح فى 

 خبرة أو معلومات كما هو موضح فى جزء الفقرة )ج( أو: ثلمعدات كما هو موضح في جزء الفقرة )ب( أو م

 :الاستعمال أو حق الاستعمال( هـ)

 أفلام صور متحركة. -1

 فزيون أو.يالأفلام أو فيديو للاستعمال بالاتصال مع التل -2  

 الشرائط للاستعمال اتصالاً مع إذاعة الراديو أو. -3  

 تقديم أى أو ملكية أو حق مقصود فى هذه الفقرة. )ى( امتناع كلى أو جزئى بالنسبة لاستعمال أو
 

 ىف مارسوي إحدى الدولتين المتعاقدتين فيا تاوات مقيمً للإإذا كان المالك المستفيد  (2) ، (1 تطبق أحكام الفقرتين )لا -4

أو يؤدى  بهاة كائنة من خـلال منشأة دائم و تجارياً أ صناعياً  إما نشاطًا تاواتتنشأ فيها الإ ىالتخرى الدولة المتعاقدة الأ

خرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت بها، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه فى تلك الدولة الأ

نشاط أعمال موضح تحت  )ب( تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت )أ( مع فعلياً اارتباطً تاوات المدفوعة مرتبطة لاا

 الأحول.حسب  (14( أو المادة )7)المادة ، وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام السابعة ادة الم ىف)ج( للفقرة الأولى 
 

دولة متعاقدة إذا كان الدافع للإتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو  نشأت في قد تاوات أنهالإتعتبر ا -5

سواء أكان مقيمًا أو غير مقيم في الدولة  دافع للإتاواتسلطة محلية أو مقيم في تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص ال

بالحق أو الملكية الذي ينشأ عنه  المتعاقدة يمتلك في تلك الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت يرتبط معها ارتباطًا فعلياً

أنها قد نشأت في الدولة الإتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل الإتاوات فإن هذه الإتاوات تعتبر 

  التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
 

منهما وشخص آخر  دافع والمالك المستفيد أو بين كلالمدفوعة بسبب علاقة خاصة بين ال الإتاواتكانت قيمة  إذا  -6

كان يتفق عليها الدافع  ىالت تزيد عن القيمة الإتاواتتدفع عنها  التيأو المعلومات  أو الحق الاستعمالإلى  قياسبال

وفى مثل هذه الحالة  فقط، ةخيرالأعلى القيمة  إلاتطبق لا  هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة كنلو لم ت والمالك المستفيد

 .يةالاتفاقهذه ب الواردةحكام لأول دولة متعاقدةا لقوانين كل ا للضريبة طبقً يظل الجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعً 
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 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية
 

               الأموال العقارية المشار إليها فى المادة  ىفمن التصرف  ةددولة متعاق ىفمقيم شخص يستمدها  ىالت لأرباحا -1

 الأخرى. الدولةتلك  ىف للضرائب تخضع خرىلأاالدولة المتعاقدة  ىف وتوجد السادسة
 

نشـاط منشأة دائمة ى فمن الأموال المستخدمة  جزءًا كونت ىالتمنقولة ال الأموال ىفف الأرباح الناتجة من التصر -3

ز موال المنقولة الخاصة بمركالأ ىفمن التصرف  الناتجة أو الأخرى فى الدولة المتعاقدة متعاقدةدولة يمتلكها مشروع 

بما فيها  رباحالأ فهذه خصية مستقلة،بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات شتحت تصرف شخص مقيم ثابت 

 المركز الثابت، الناتجة من التصرف فى وحدها أو المشروع كله أو تلك المنشأة الدائمة فيالناتجة من التصرف  تلك

 .الأخرى تلك الدولة ىفللضريبة  تخضع
 

 وأ ىالدولفى النقل  عملتو طائرات أسفن  ىفمن التصرف ناتجة التى يستمدها شخص مقيم فى دولة متعاقدة  الأرباح -4

 .الدولة ى تلكفتخضع للضريبة سوف  الطائراتتلك  خاصة بتشغيلالمنقولة ال موالمن التصرف فى الأ

 

الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم رأسمال [    ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 9من المادة  4تم الاحلال بالفقرة  [ -5

 ىو غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة فى دولة متعاقدة تخضع للضريبة فشركة تتكون ممتلكاتها بطريق مباشر أ

  ]. تلك الدولة
 الاتفاقية:( من هذه 13( من المادة )4الأطراف محل الفقرة ) الاتفاقية متعددةمن  9التالية من المادة  4تحل الفقرة 

 

جة عن التصرف في أسهم أو حصص في كيانات تستمد الرأسمالية النات الأرباح /الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  9المادة 

 قيمتها بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة

من جراء التصرف في ملكية أسهم أو حصص  ]دولة متعاقدة[، تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في ]الاتفاقية[لأغراض 

الأخرى في حال استمدت  ]لدولة المتعاقدةا[مماثلة، مثل حصص في شركات تضامن أو صناديق ائتمان، للضريبة في تلك 

في المائة من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات غير منقولة  50تلك الأسهم أو الحصص المماثلة أكثر من 

 . يومًا السابقة على التصرف 365الأخرى وذلك في أي وقت خلال فترة الـ  ]الدولة المتعاقدة[)أموال عقارية( تقع في تلك 

( فى 25%بخلاف تلك المذكورة فى الفقرة الرابعة والتى تمثل مشاركة مقدارها )أسهم  ىالناتجة من التصرف ف الأرباح -6

  .تلك الدولة ىفالشركة المقيمة فى الدولة المتعاقدة تخضع للضريبة 
 

للضريبة في أن تخضع  كنمن الممفى الفقرات السابقة  غير تلك المذكورةأموال  ةأي فيالأرباح الناتجة من التصرف  -7

 . ينشأ فيها الدخل ىالتالدولة المتعاقدة 

 
 

 (14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

 

 للضريبةخضع ت طبيعة مستقلةخرى ذات أنشطة أمن خدمات مهنية أو دولة متعاقدة ىفمقيم  شخص يحققه الذيالدخل  -1

 :ةفى الحالات التالي أيضاً  الأخرىالمتعاقدة  تلك الدولة ىف

 

 ىفف نشاطه،الأخرى لأغراض القيام بالمتعاقدة الدولة  ىثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة ف إذا كان يمتلك مكان ()أ 

إلى هذا المركز  الدخل المنسوبحدود ى فولكن  فى الدولة المتعاقدة الأخرىهذه الحالة يخضع الدخل للضريبة 

  الثابت.

، عشر شهراً  أثني مدة خلاليوماً  ى مجموعها تسعينفأو لمدد تزيد  الأخرى لمدةالمتعاقدة الدولة  ىف مكثإذا   (ب)

تحصل عليه من  الذيففى هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة فى تلك الدولة الأخرى ولكن فى حدود الدخل 

 الأنشطة التى قام بها فى تلك الدولة الأخرى.
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وكذلك ى التعليم أو ىالتربو أو ىالفن أودبى الأ أو ىلعلمانشاط المستقل لاخاص  بوجه (الخدمات المهنية)تشمل عبارة   -2

 والمحاسبين. الأسنان جراحىو والمعماريين والمحامينلخاص بالأطباء والمهندسين النشاط المستقل ا

 

 

 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة
 

ى التت المماثلة وغيرها من المكافآالمرتبات والأجور  ( تخضع19(، )18(، )16) وادمأحكام الب الإخلالمع عدم  -1

فى الدولة  يمارس الوظيفةما لم  ،فقط تلك الدولة ىفمن وظيفة تخضع للضريبة  دولة متعاقدةمقيم فى  يحققها شخص

 خرى. المتعاقدة الأ

 الأخرى. الدولة تلك ىف تخضع للضريبة التى يستمدها من هناك المكافآتن فإنحو على هذا ال قام بممارسة الوظيفةإذا ف         
 

الدولة ى فمن عمل يؤدى  دولة متعاقدة ىفمقيم  شخص يستمدها التيالمكافأة  تخضع (1من أحكام الفقرة ) استثناء -2

 إذا:فقط  الأولىالدولة  ىفالمتعاقدة الأخرى للضريبة 
 

 .عشر شهراً  أثنى مدة فى ـاًيوم تسعينمجموعها  ىف تتجاوزخرى لمدة أو لمدد لا الدولة الأ ىف المكافأة مستلم وجد (أ)

 . الأخرى لةالدو ىفيقيم لا أو نيابة عن صاحب عمل  وكانت المكافأة تدفع بمعرفة (ب)

 الأخرى. الدولة ىفمنشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل  بالمكافأة لا تتحملكانت وج( )
 

 ىفتعمل ، عمل يؤدى على ظهر سفينة أو طائرةن م المستمدةالمكافأة  تخضع المادةمـن الأحكام السابقة فى هذه  ستثناءا -3   

 دولة.سوف يخضع للضريبة فقط فى تلك الالمتعاقدة  لدولةمن خلال مشروع ل ىالدولالنقل 

 
 

 (16)المادة 

 أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف

 الإدارة العليا ومكافآت موظفى

 

بصفته  دولة متعاقدةمقيم فى  تمدها شخصيس ىالت المماثلة تآأعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكاف تآمكاف -1

تلك  ىفللضريبة  تخضع خرىلدولة المتعاقدة الأا ىفشركة مقيمة  ما يشابه هذا المنصب، مجلس إدارة أوبعضواً 

 .خرىالأ الدولة
  

ت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة بصفته موظفا يشغل آمن المكاف والأجور وغيرهاالمرتبات  -2

 العليا للشركة المقيمة في الدولة المتعاقدة الأخري تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخري. مستوي الإدارةكزا في مر

 

 (17)المادة 

 الفنانون والرياضيون يستمده الذيالدخل 

 

مثل من عمله كفنان  دولة متعاقدةمقيم فى شخص يستمده  الذيالدخل  يخضع (15(، )14)من أحكام المادتين  استثناء -1

فى  مارستى تمن أنشطته الشخصية ال، ىكرياضأو  ينأو التليفزيون أو الموسيقى الراديو المسرح أو السينما أو ىفنان

 تلك الدولة الأخرى. ىفللضريبة  خرىالدولة المتعاقدة الأ
 

يعود  ولا الرياضي أنشطته الشخصية لا يعود على الفنـان أو مزاولةمن  ىالرياضيحققه الفنان أو  الذيإذا كـان الدخل  -2

 مارسالدولة التى ي ىف( للضريبة 15(، )14(، )7)استثناء من أحكام المواد  فيخضع ذلك الدخلعلى شخص آخر 

  .أنشطته ىالرياض فيها الفنان أو
 

ية ( تزاول تحت اتفاقية ثقاف1( الدخل المستمد من أنشطته المشار إليها فى الفقرة )2(، )1استثناء من أحكام الفقرتين ) -3

أو تسوية بين الدولتين المتعاقدتين سوف تعفى من ضرائب الدولة المتعاقدة التى تمارس بها النشاط إذا كانت الزيارة 

لتلك الدولة الممولة كلياً من قبل جهاز حكومى لإحدى أو كلا الدولتين المتعاقدتين، السلطات المحلية أو المعاهد العامة 

 لذلك.
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 (18) المادة

  مبالغ المرتبة لمدى الحياةالو المعاشات

 

لمقيم فمى إحمدى  أخرى مدفوعةأو مبالغ مشابهة دورية  معاشاتأى  (19)( من المادة 2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) -1

المتعاقمدة الأخمرى  تلك الدولمة ىف سابقة أو خدمات من مصدر فى دولة متعاقدة أخرى وذلك لوظيفة الدولتين المتعاقدتين

 .لذلك المقيم من ذلك المصدر يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى وأى دفعة سنوية
 

أو خملال ممدة  الحيماةخملال  مواعيمد محمددة ىفم مبلغ معين يمدفع بصمفة دوريمة (المبالغ المرتبة لمدى الحياة) لفظيقصد ب -2

  و قابل للتقييم بالنقود.أ نقديدفعة واحدة فى شكل  الأقساطهذه ما يقابل جميع تزام بدفع للالمحددة معينة أو 

 

 

 (19)لمادة ا

 الحكومية وظائفال
 

سلطة  أو أحد أقسامها السياسية أو دولة متعاقدةتدفعها  التيأو من الأموال القائمة، و بخلاف المعاشات، المكافآت -1

خضع للضريبة ت لسلطة محليةأو السياسية حد أقسامهالأأو  لتلك الدولة همقابل خدمات مؤدا ىفإلى فرد وها فيمحلية 

 فقط. تلك الدولة ىف

 

تلك  ىفكانت الخدمات قد أديت  خرى فقط إذاالدولة المتعاقدة الأ ىفللضريبة  تخضع المكافآتومع ذلك فإن مثل هذه   -2   

 :وكان فى تلك الدولة مقيما لفردوكان ا الأخرى الدولة

  ، أو.الدولة تلك يتمتع بجنسية -          

 تأدية الخدمات. جللأفقط  تلك الدولة ىف مقيما لم يصبح -          

 

المتعلقة بخدمات مؤداة عن خدمات تقوم بها الدولة المعاشات و المكافآت على( 18(، )16(، )15) أحكام المواد تسري -3    

 أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها.  المتعاقدة

 

 

 (20)المادة 

  والمتدربون بالطلاحصل عليها تالمبالغ التى ي

 

 المقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويتواجد بصفة مؤقتة فى دولة متعاقدة أخرى: 
 

 كطالب فى الجامعة، كلية أو مدرسة فى دولة متعاقدة ثانية. (أ)

 عمال أو صناعة، أو تلميذ أ (ب)

 مى أو منظمة تعليمية.عل خيري)جـ( كمتلق للمنحة، مصروف أو مكافأة بهدف الدراسة أو البحث من مصدر دينى أو 

 

 لن يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بالنسبة للمنح الدراسية.

بشرط أن تكون الخدمات متصلة  ،الأخرىنفس الشىء سوف يطبق على أى مبلغ مقدم كمكافآت لخدمات تمت فى الدولة 

 بدراسته أو تدريبه أو ضرورية من أجل إقامته.
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 (21)المادة 

 والمدرسون والباحثون الأساتذةالغ التى يتحصل عليها المب
 

ى أو البحث للتعليم العال ىكلية أو مؤسسة أخر أومن جامعة الذين يتلقون دعوة المقيمون فى إحدى الدولتين المتعاقدتين   -1

ى ف علمية فقط ثوبحإجراء التعليم أو بغرض  ىخرالأالدولة  تلكزيارة ب ويقومون ىالدولة المتعاقدة الاخر ىف العلمى

الدولة  مثل هذه المعاهد لمدة لا تزيد عن سنتين فإن مكافأتهم مقابل مثل هذا التعليم أو البحث لا تخضع للضريبة فى تلك

 .الأخرى، على أن تكون هذه المكافآت مستمدة من خارج تلك الدولة
 

للمنفعة الخاصة  بل هوالعامة  فعةلا يخص المن ثعمل بحالمستمدة من  المكافآت ى( عل1أحكام الفقرة ) تسريلا  -2

 . لأشخاص بالذاتلشخص أو 

 

 (22)المادة 

 الدخول الأخرى

 

 لم تتعرض لها أحكام ىوالت -أينما تنشأ -بدولة متعاقدة ضع عناصر دخل المقيم تخ بأحكام الفقرة الثانية مع عدم الإخلال -1

 .فقط تلك الدولة ىفللضريبة  يةهذه الاتفاقالمواد السابقة ل
 

الدخل من الممكن أن ما كان، إذا كان ذلك الدخل للمقيم فى دولة متعاقدة من مصدر فى دولة متعاقدة أخرى، ذلك مه -2

 يخضع للضريبة فى تلك الدولة التى نشأ بها بما يتناسب مع قانون تلك الدولة.

 

 

 الفصل الرابع

 تجنب الازدواج الضريبيطرق 

 (23)المادة 

 تجنب الازدواج الضريبى

 

 :كما يلى ىيتم تجنب الازدواج الضريب ر سوففى مص  -1
 

 أندونيسيا، ىيخضع للضريبة ف يةالاتفاق هذلأحكام ه طبقاًو دخل يحصل على مصر ىمقيم فشخص  كانإذا  (أ)

المدفوعة لضريبة على الدخل لهذا المقيم مساوٍ  الخاضع لها دخلال ريبةضبخصم مبلغ من  سوف تقوم مصر

قبل منح الخصم المنسوب إلى الدخل  -م لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل على أن هذا الخص أندونيسيا، ىف

         يخضع للضريبة فى أندونيسيا. الذي

من أحكام هذه  لأيمعفى من الضريبة فى هذه الدولة طبقاً  مصر ىف يتحصل عليه مقيم الذيالدخل  إذا كان (ب)

باقى دخول هذا  علىعند حساب الضريبة الاتفاقية فإن مصر سوف تأخذ فى حسباتها مبلغ الدخل المعفى 

 المقيم.
 

 :ىيل كما ىيتم تجنب الازدواج الضريب فى أندونيسيا سوف   -2    
 

إذا كان شخص مقيم فى أندونيسيا ويحصل على دخل من جمهورية مصر العربية وطبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، المبالغ 

اول كدين مقابل الضرائب الأندونيسية المفروضة على ذلك المقيم المصرية المدفوعة للضرائب بالنسبة للدخل سوف يتد

 مقدار ذلك الدين لم يزيد عن مقدار الضريبة فى أندونيسيا المناسبة لذلك الدخل.
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 الفصل الخامس

 أحكام خاصة

 (24)المادة 

 عدم التمييز
 

 

 الضرائبب لأية التزامات متعلقةضـرائب أو  المتعاقدة الأخرى لأيةالدولة  ىف تعاقدة لا يخضعونالم الدولةمواطنو  -1

 الأخرىالمتعاقدة يخضع لها مواطنو تلك الدولة  ىالتومن الضرائب والالتزامات المتعلقة بها  أثقل عبئاًبخلاف أو تكون

 إذا ما وجدوا فى نفس الظروف.
 
 

الدولة المتعاقدة  ىفالمتعاقدتين  حدى الدولتينتابع لإيملكها مشروع  ىالتالمنشأة الدائمة لها تخضع الضرائب التى  -2

من الضرائب المفروضة على مشروعات تلك الدولة التى تمارس  تلك الدولة الأخرى فى أقل تفضيلاً  لا تكونالأخرى 

 نفس الأنشطة.
 

 

3-  

لا يوجد أى شىء فى هذه المادة يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أى   (أ)

لرعاياها بسبب الحالة المدنية مسموحات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه 

 الالتزامات العائلية.أو

( من 6( أو الفقرة )11( من المادة )7( والفقرة )9( من المادة )1فيما عدا الحالات التى ينطبق عليها فى الفقرة ))ب( 

تاوات والنفقات الأخرى التى يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم فى الدولة المتعاقدة ( فإن الفوائد والإ12المادة )

الأخرى بغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع كما 

 لو كانت تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأولى فى نفس الظروف.
 

 

بطريق مباشر أو  يراقبهأو  بعضه أو هكل اهيمتلك رأسمال ىوالت ،التابعة لدولة متعاقدة اتمشروعال إخضاعيجوز  لا -4

تتعلق بهذه الضرائب لتزامات اأية و أضرائب الأخرى لأية  المتعاقدة الدولة ىف ونمقيمشخص أو أشخاص غير مباشر 

فى تلك الدولة الأولى أو أن تكون  الأخرىة المماثلن تخضع لها المشروعات أيجوز  أوتخضع لها  ىالتبخلاف تلك 

  .أثقل عبئاً منها
 

 .يةهذه الاتفاقفى  ( تعنى الضرائب الموضوعةلضرائبافى هذه المادة يقصد بلفظ ) -5
 

 

 

 (25)المادة 

 المتبادل الاتفاقإجراءات 

 
 

ضوعـه ف تؤدى إلى ختؤدى أو سـو همايلكفى المتعاقدين أو دولتين ال إحدى ىفإذا رأى شخـص أن الإجـراءات   -1

 عليها القوانين الوطنية لتلك نصت ىالت، جاز له بصرف النظر عن وسـائـل التسوية يةالاتفاقخالف أحكام تلضرائب 

إذا  أو مواطنا لهاها في يكون مقيما ىالتالمتعاقدة علـى السلطة المختصة فى الدولة  موضوعهالدولتين، أن يعرض 

من الاتفاقية  25من المادة  1تم احلال الجملة الاولي من الفقرة  [  ، (24)المادة ( من 1لفقرة )ل تخضعكانت حالته 

من أول  اعتبارا سنتينخلال  موضوعالعرض وينبغى [     ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 16من المادة  1بالفقرة 

 ].يةهذه الاتفاق حكاملأ ائب بالمخالفةالضر نجم عنه فرض الذي بالإجراء إخطار
 

 

( من هذه 25( من المادة )1من الفقرة ) }الجملة الثانية{الأطراف محل   الاتفاقية متعددةمن  16من المادة  1الثانية التالية من الفقرة  تحل الجملة  
 الاتفاقية:

 

 إجراء الاتفاق المتبادل  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  16المادة 

أول إخطار بالإجراء المؤدي إلى فرض الضرائب على نحو لا يتوافق مع يجب عرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ  

 .]الاتفاقية[أحكام 
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نها تحاول أن إتبين للسلطات المختصة أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب ف إذا -2

تخالف الأخرى بقصد تجنب الضرائب التى تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة 

 حكام الاتفاقية.أ
 الأطراف على هذه الاتفاقية: الاتفاقية متعددةمن  16من المادة  2الفقرة  التالية منالثانية  تنطبق الجملة

 إجراء الاتفاق المتبادل  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  – 16المادة 

 .]للدولتين المتعاقدتين[م أي حدود زمنية واردة في القانون المحلي ينُفَذَ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغ

عن قد تنشأ خلافات أو  لاتـمشك أيةالمتبادل  الاتفاقب ن تسوىأدولتين المتعاقدتين ال ىف السلطات المختصة حاولت  -3

غير لحالات ل النسبةى بالضريب الازدواجلتجنب  التشاور معًاأيضاً  لها ويجوز ،يةهذه الاتفاقتفسير أو تطبيق 

 .يةالاتفاقفى  عليها المنصوص
 

 اتفاق ىغرض الوصول إلبفيما بينهما  مباشرةجراء اتصالات إالدولتين المتعاقدتين فى لسلطات المختصة ليجوز   -4

ص تضع السلطات المختصة من خلال التشاور الإجراءات المتبادلة المناسبة المنصوالفقرات السابقة. بالوارد  ىبالمعن

 .عليها فى هذه المادة
 

الدولة المتعاقدة لن تطبق، بعد نهاية المدة المحددة التى منحت من القانون المحلى وفى أى حالة بعد خمس سنوات من   -5

نهاية المدة الضريبية التى ارتبط ونشأ بها الدخل زيادة فى القاعدة الضريبية لمقيم فى أى من الدولتين المتعاقدتين هذه 

 ن تطبق فى حالة التهرب أو التخلف عمداً أو الإهمال.الفقرة ل
 

 

 (26)المادة 

 تبادل المعلومات
 

اللازمة لتنفيذ أحكام أو  يةالاتفاق هلتنفيذ أحكام هذ اللازمةالمعلومات  ى الدولة المتعاقدة الأخرىفتتبادل السلطات المختصة  -1

ولكن يكون فرض الضرائب  يةالاتفاقعليها  ملتشى تالتئب بالضرا والخاصة للدولة المتعاقدة الأخرىالقوانين الداخلية 

منع الاحتيال أو التهرب من مثل هذه الضرائب، ويتم تبادل مع وبصفة خاصة  يةالاتفاقمع تعارض لا ي بمقتضاها

التى على أنها سرية وبنفس الطريقة ليها دولة متعاقدة ( وتعامل أية معلومات تحصل ع1)المعلومات دون التقيد بالمادة 

تعامل بها كما لو كانت تلك الدولة قد حصلت عليها طبقا لقوانينها الداخلية ومع ذلك إذا كانت المعلومات تعتبر سرية أصلا 

فى دولة الإرسال فإن إفشائها يكون فقط للأشخاص والسلطات )بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية( المختصة بربط  

 .  موضوع الاتفاقيةلضرائب بة لبالنسرفع الطعن ووتحصيل وتنفيذ 

مام أهذه المعلومات  إفشاء ولكن يجوزالأغراض فقط مثل هذه المعلومات ل سيستخدمونالسلطات هؤلاء الأشخاص وو

 الأحكام القضائية.فى المحاكم أو 
 

 :الدولة المتعاقدةبما يؤدى إلى إلزام  (1حال تفسير أحكام الفقرة ) ىلا يجوز بأ -2
 

 .أو بالدولة المتعاقدة الأخرىا الخاص به ىإجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارأ( بتنفيذ )     

 .للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى لومات لا يمكن الحصول عليها طبقاًب( بتقديم مع)     

أو الأساليب التجارية  ىأو مهن ىصناعة أو سر تجارو ى تجارة أو نشاط أأ ارج( بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسر)     

 لنظام العام.ل يعتبر إفشاؤها مخالفًا أو معلومات
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 (27) المادة

 قواعد مختلفة

 

آخر يمنح ية بأنها تقيد بأى شكل من الأشكال أى استثناء أو إعفاء أو خصم أو أى سماح الاتفاقه هذا أحكام يجوز تفسير لا   

 الآن أو فيما بعد:
 

 أو:بواسطة قوانين الدولة المتعاقدة عند تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة  (أ)

 ى بين الدولتين المتعاقدتين.لاقتصاد أو التعاون الفنبواسطة أى اتفاقية أخرى خاصة بالضرائب متعلقة با)ب(     
 

 

 (28)المادة 

 لىوالقنص ىالدبلوماس أعضاء السلك

وفقا  والوظائف القنصليةالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية ب خلما ي يةهذه الاتفاقأحكام  ىليس ف  

  .خاصةال اتيالاتفاقلأحكام وفقا  أو ىللأحكام العامة للقانون الدول

 

 

 المادة
 

 قياتمنع إساءة استعمال الاتفا                                         
 

  الأطراف على الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وتنسخها: الاتفاقية متعددةمن  7التالية من المادة  1تنطبق الفقرة  
 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  7المادة 

 الرئيسي(اختبار الغرض  )حكم

 

فيما  ]الاتفاقية[، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ]اقيةالاتف[مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

يتعلق ببند من بنود الدخل في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، بأن 

رة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلك الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدّت بصو

 .]الاتفاقية[الميزة، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقاً للهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة من 

 

 (29)المادة 

 المساعدة في التحصيل

رائب التى تفرضها تلك الدولة تحاول كل من الدولتين المتعاقدتين أن تحصل بالنيابة عن الدولة المتعاقدة الأخرى الض -1

المتعاقدة الأخرى كما أن كلا من الدولتين المتعاقدتين تؤكد أن أى إعفاء أو تخفيض فى سعر الضريبة تمنحه تلك الدولة 

المتعاقدة الأخرى بموجب هذه الاتفاقية سوف لا يتمتع بها أشخاص لا حق لهم فى هذه المزايا، من الممكن للسلطات 

 ولتين المتعاقدتين أن يتشاوروا مع بعضهم البعض من أجل إعطاء فعالية لهذه المادة.المختصة فى الد

على دولة متعاقدة التزام القيام بإجراءات بشكل يخالف القوانين أو  بحيث تفرضلا يجوز بأى حال تفسير هذه المادة  -2

أولاً، سيادة الدولتين المتعاقدتين، الا النظم الإدارية فى أى من الدولتين المتعاقدتين أو ممكن أن يكون عكس الموضح 

 من أو القوانين العامة.
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 الفصل السادس

 نهائية حكاما

 (30) المـادة

 

 بإتمام اتخاذ اً كتابيبعضهما البعض بإخطار  سوف تدخل هذه الاتفاقية نطاق التنفيذ فيما بعد عندما تقوم الدولتان المتعاقدتان 

 تفاقية.هذه الا الدستورية لنفاذ الإجراءات

  سوف يكون لها فاعلية:هذه الاتفاقية 

 

لتاريخ سريان مفعول من يناير للسنة التالية  الأولبعد  أو ىف تنشأ الذيالدخل  المحجوزة من مصدربالنسبة للضرائب  أ()

 هذه الاتفاقية، و

من يناير  الأولاليوم بعد  أو ىف تبدأ المستمد من خلال السنوات الضريبية التىالدخل على  الأخرىب( بالنسبة للضرائب )

 . لتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقيةللسنة التالية 

 

 (31) المادة

 يةالاتفاقنهاء إ
 

المتعاقدتين  الدولتين من لكلإحدى الدولتين المتعاقدتين. وبواسطة  إنهاؤهحتى يتم  ية سارية المفعولالاتفاق هظل هذت -1

سنة  لأيفى أو قبل يوم من يونيو  الإنهاءوذلك بإعطاء إشعار بلوماسية الدب القنواتمن خلال  يةالاتفاق أن تنهى

 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.  تليالتى سنوات عقب المدة السنوية للميلادية 
 

 :غير سارية يةالاتفاق تصبححالة هذه ال ىف -2
 

 إشعار ميقدالتى تم ت عقبسنة التالية من يناير لل الأولفى أو بعد  ينشأ الذي المنبع بالنسبة للضرائب المحجوزة من أ()

 .الإنهاء

م يقدتم ت ىالت عقبالسنة  فىمن يناير  الأولبعد  أو ىف تبدأ الأخرى، السنوات الضريبية التىلضرائب الدخل بالنسبة  )ب(

 .بها إشعار الإنهاء

 

 .بموجب السلطة المخولة لهذا الغرض التوقيع على هذه الاتفاقية، تم لما تقدم شهاداً وإ

الأندونيسية، الإنجليزية وكل منها معتمدة، ، العربية اتباللغ 19افق    /    /         المو يومال ى القاهرةحرر من أصلين ف

  فى حالة الاختلاف حول التفسير سوف يعتد بالنص الإنجليزى.و

 

 عن حكومة                                                 عن حكومة          

 جمهورية أندونيسيا                                                 جمهورية مصر العربية        

 على العطاس                                     عمرو موسى                                    

 وزير الخارجية                           وزير الخارجية                                         

 

 

 


